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6. أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق – رئيس قسم القانون الدولي ومساعد العميد في الكلية (سابقا)

7. محامي ومحكم داخلي ودولي

8. العضوية في الجمعيات والهيئات والمنظمات :

(1) عضو جمعية المحامين الكويتية
(2) عضو جمعية حماية البيئة الكويتية 
(3) عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي
9. المهام العلمية والعملية خارج الجامعة 
	م
	الجهة
	من
	إلى

	1. 
	عضو اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل
	2006
	الآن

	2. 
	رئيس لجنة توصيف وتأليف مقرر "الدستور وحقوق الإنسان" لطلاب المرحلة الثانوية بوزارة التربية
	2006
	الآن

	3. 
	رئيس لجنة تحكيم  مقرر "الدستور وحقوق الإنسان" لطلاب المرحلة الثانوية بوزارة التربية
	2006
	2006

	4. 
	عضو هيئة تحرير مجلة الحقوق
	2005
	الآن

	5. 
	عضو هيئة تحرير مجلة الحقوق
	2005
	الآن

	6. 
	عضو هيئة تحرير مجلة المحامي
	2004
	الآن

	7. 
	عضو اللجنة القانونية لمحافظة مبارك الكبير 
	2002
	2005

	8. 
	مستشار في الهيئة العامة للبيئة
	1998
	1999

	9. 
	مستشار عقد مشروع الصرف الصحي بنظام BOT - معهد الكويت للأبحاث العلمية
	1998
	1999

	10. 
	رئيس هيئة تحكيم اتفاقي في نزاع بين نادي النصر الرياضي وشركة المجموعة المشتركة 
	1997
	1998

	11. 
	عضو اللجنة الاستشارية لدراسة الخلافات التي تنشأ في المجال الرياضي - الهيئة العامة للشباب والرياضة
	1994
	الآن

	12. 
	مستشار في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وعضو الوفد المفاوض في اجتماعات اللجنة الفرعية  الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية (دول التحالف والعراق والصليب الأحمر)  بشأن الأسرى
	1994
	1998

	13. 
	رئيس فريق عمل لدراسة السياسة الداخلية والخارجية في الكويت - جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية لحضرة صاحب السمو أمير   البلاد
	1993
	1994

	14. 
	عضو فريق عمل لتقييم مجلة الشباب - جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
	1992
	1993

	15. 
	عضو فريق عمل لدراسة المشاكل الأسرية في الكويت (المجلس الأعلى للتخطيط)
	1992
	1993


10.  المواد التي تم تدريسها :

1. القانون الدولي العام
2. حقوق الإنسان  (لطلبة الحقوق – ولغير طلبة الحقوق)
3. المنظمات الدولية
4. النظام القانون الدولي (لغير طلبة الحقوق)
5. الجنسية الكويتية
6. القانون الدولي الخاص
7. القانون الدولي العام مع التعمق (لطلبة الدراسات العليا)
8. قانون الحرب والنزاعات المسلحة (لطلبة الدراسات العليا)
9. محكمة العدل الدولية (لطلبة الدراسات العليا)
11. الإنتاج العلمي والمؤتمرات


(أ) الكتب المنشورة

	م
	عنوان الكتاب
	جهة النشر
	التاريخ
	ملاحظات

	1. 
	القانون الدولي العام
	المؤلف
	الطبعة الثانية - 2001
	

	2. 
	الجنسية الكويتية 
	جامعة الكويت
	الطبعة الرابعة - 2005
	

	3. 
	محاكمة مجرمي الحرب العراقيين
	جامعة الكويت
	1999
	بالاشتراك مع د. أحمد السمدان وآخرين

	4. 
	البدون في الكويت
	دار قرطاس - الكويت
	الطبعة الأولى - 1994
	

	5. 
	الوجيز في النظام القانوني الدولي
	جامعة الكويت
	الطبعة الأولى 2006
	بالاشتراك مع أ.د. مصطفى سلامة



(ب) الأبحاث المنشورة
	
	عنوان البحث
	اسم المجلة
	السنة والعدد
	السنة

	1. 
	محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي ، 1992
	مجلة الحقوق – جامعة الكويت
	السنة 15  العدد لأول
	1992

	2. 
	تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد القانون
	مجلة الحقوق – جامعة الكويت
	السنة 16، العدد الثالث والرابع
	1993

	3. 
	موقف القانون الدولي من الادعاءات العراقية ضد دولة الكويت
	مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - الكويت
	السنة 19 ، العدد الثاني والسبعون
	1994

	4. 
	مشروعية إبعاد البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت
	مجلة الحقوق – جامعة الكويت
	السنة 18 - العدد الأول
	1994

	5. 
	وضع الأسري والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي
	مجلة الحقوق – جامعة الكويت
	السنة الثامنة عشرة
	1994

	6. 
	الجرائم ضد الإنسانية - دراسة في مفهومها وأساسها القانوني ودور الأمم المتحدة في مكافحتها
	مجلة البحوث القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق - جامعة المنصورة - جمهورية مصر العربية
	العدد السادس عشر - أكتوبر
	1994

	7. 
	قواعد المعاملة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار
	مجلة معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
	نوفمبر 1997
	1997

	8. 
	معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة 
	مجلة الحقوق – جامعة الكويت
	العدد الرابع – السنة 28 – ديسمبر 2004 
	2004

	9. 
	النزاع القطري البحريني على المناطق المتنازع عليها بين الدولتين
	مجلة معهد القضاء – وزارة العدل - الكويت
	السنة الثانية – العدد السادس أكتوبر 2003
	2003

	10. 
	الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي
	مقبول للنشر بمجلة الحقوق جامعة الكويت
	تحت النشر
	

	11. 
	الحماية القانونية للإعلاميين خلال النزاعات المسلحة
	مقبول للنشر بمجلة الحقوق جامعة الكويت
	تحت النشر
	


    (ج) الأبحاث والأوراق غير المنشورة

1. المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي – بحث مقدم لمؤتمر  التشريعات البيئية -  جامعة اليرموك – الأردن يوليو 2006
2. تدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي – ورقة مقدمة في ندوة "تطوير التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" – مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض – مايو 2006 .
3. دور الوثيقة العربية في القانون الدولي – ورقة مقدمة في ندوة "رقمنة وتطوير المحتوى العربي " – معهد الكويت للأبحاث العلمية –  ابريل 2006
4. الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني – دورة تدريبية في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية – مارس 2006 
5. القواعد القانونية والاقتصادية في عقود (البوت BOT) مقدمة في ندوة الجوانب القانونية لعقود ال BOT وال FIDIC  - مركز الحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – قطر – ديسمبر 2005 
6. حماية الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة – ورقة مقدمة لورشة تدريس القانون الدولي الإنساني – الصليب الأحمر الدولي – بيروت – أغسطس 2005 
7. مدى الحاجة إلى إنشاء محكمة عدل خليجية – ورقة مقدمة لوزارة العدل القطرية – يونيو 2005
8. مشروعية المقاومة المسلحة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني - ورقة مقدمة لمؤتمر الإرهاب والمقاومة المسلحة – جامعة جرش – المملكة الأردنية الهاشمية – مايو 2005
9. منظمة العمل الدولية وسيلة فعالة لحماية حقوق العمال ، مذكرة مقدمة ضمن دورة تدريبية بعنوان دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال ، 1999
10. دراسة عن الجنسية وأعمال السيادة مقدمة للجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي ، 1995
11. القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي – ورقة مقدمة للمنظمة العربية للثقافة والعلوم والآداب ، 1994 
12. العديد من الدراسات القانونية المقدمة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في إطار البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين 1994-1998 .
13. ورقة عن السياسة الداخلية والخارجية في الكويت - جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية لحضرة صاحب السمو أمير   البلاد ، 1994
14. ورقة عن المشاكل الأسرية في الكويت (المجلس الأعلى للتخطيط) ، 1993
15. محاكمة مجرمي الحرب العراقيين – ورقة مقدمة لمؤتمر الآثار القانونية للعدوان العراقي على دولة الكويت – كلية الحقوق – جامعة الكويت - 1992

(د)  الإشراف على رسائل الماجستير التالية  :
1. حماية البيئة البحرية من التلوث  مقدمة من الطالب (الدكتور) خالد حسين العنزي 1996
2. الأمين العام للمنظمات الدولية - دراسة مقارنة لنظم ولاية الأمين العام في ضوء تجارب منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" مقدمة من الطالبة (الدكتورة) ندى الدعيج 1997
3. الدفاع الشرعي الوقائي عن النفس في القانون الدولي مقدمة من الطالب (الدكتور) عبدالله الرميضي 1999
4. اللجوء الإقليمي في الكويت والمملكة العربية السعودية عقب حرب تحرير الكويت في إطار قواعد القانون الدول  مقدمة من الطالبة هدى المطر  1999
5. المسؤولية الدولية للعراق عن حرق آبار النفط الكويتية مقدمة من الطالب (المستشار في الخارجية السعودية) يوسف الضبيعي  1999
6. النظام القانوني للهيئة الاستشارية في مجلس التعاون الخليجي مقدمة من الطالبة غدير يعقوب حياتي 2004
7. مفهوم الجريمة الدولية في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية مقدمة من الطالبة كفاح مشعان العنزي 2004
8. الحماية القانونية لغير المشاركين في النزاعات المسلحة غير الدولية مقدمة من الطالب راشد فهيد المري 2004
9. المسؤولية الدولية عن الإرهاب الدولي مقدمة من الطالب فهد الفضلي 2004
10. الحماية القانونية للأطفال خلال النزاعات المسلحة مقدمة من الطالب حسن الشمري 2005
11. حماية المياه الإقليمية الكويتية من التلوث ، الطالبة فاطمة الظبيري (تحت الاشراف)
12. حل النزاعات القانونية في إطار منظمة التجارة العالمية ، الطالب عبيد العصيمي (تحت الإشراف)
المركز القانوني للمراسلين العسكريين

 في القانون الدولي
يؤدى الإعلام العسكري دورا مهما للغاية في القانونين الدولي والداخلي فالمراسل العسكري هو الرقيب وهو الشاهد على ما يجرى على ارض المعركة وهو ممثل الجمهور وعينه التي يشاهد من خلالها حقائق الحرب ووحشيتها وبهذه الصفة قد يكون صمام أمان لعدم انتهاك المتقاتلين لقواعد القانون الانسانى وهو في الوقت ذاته عامل مهم في السياسة الداخلية للدول تجاه الحرب لذلك فليس من المستغرب أن يتراوح موقف القوات العسكرية من الإعلام العسكري بين الرافض له والقابل له على مضض وفى الحالة الأخيرة عادة ما يخض المراسل العسكري لرقابة صارمة يفرضها الجيش عليه سواء فى تنقلاته أو في مراقبة ما يكتبه .
وإذا كانت الرقابة ذاتها سواء على وجود المراسلين العسكريين أو على حريتهم في نقل الخبر لم تبدأ إلا بعد ظهور التلغراف واستعماله على حريتهم في نقل الحدث من ارض المعركة فان اكتشاف وسائل الاتصالات الحديثة مثل الستلايت المتنقل والتلفون الأقمار الصناعية جعلت مهمة الرقابة على المراسلين العسكرية أمرا صعبا للغاية ولذلك يصبح القيد على دخولهم ارض المعركة أكثر ضمانه وهو قيد لا نعتقد أن الجيوش الحديثة تتحمل أضراره .كذلك تعرض المراسلون العسكريون على مر العصور والأزمان إلى معاملة سيئة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحهم بسببها ولذلك يصبح تحديد المركز القانوني للمراسل العسكري أمرا في غاية الأهمية .
وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لتتنافس المركز القانوني للمراسل العسكري في ثلاثة مباحث قدم الأول منها دراسة تمهيدية ألقت الضوء على بعض التعريفات المهمة ذات العلاقة وعلى أهمية الإعلام العسكري المعاصر بينما ناقش المبحث الثاني مدى تمتع المراسل العسكري بالحق في الوصول إلى ارض المعركة ونقل الخبر ليلقى الضوء على الحماية القانونية للمراسلين العسكريين في ظل قواعد القانون الدولي . 
الأهداف العسكرية المشروعة
 في القانون الدولي

ملخص
الأهداف العسكرية المشروعة هي تلك الأهداف التي يجوز استهدافها خلال النزاعات المسلحة دون أن يترتب على ذلك مسئولية على الدولة أو على المهاجمين بينما يحرم القانون الدولي استهداف الأهداف المدنية لأنها ليست طرفا في النزاع المسلح وقد عرفت المادة 52 فقره2 من البروتوكول الأول لسنة 77 والأهداف السكرية المشروعة تعريفا يعتمد على طبيعتها أو استعمالاتها أو الغرض منها أو موقعها ولذلك تضع قواعد القانون الدولي على القواد العسكريين قيدين أساسيين هما ضرورة التميز بين الأهداف العسكرية من مواجهة الهدف العسكرية من مها جهة الهدف العسكري أن تبين له انه سيصيب المدنيين بإضرار كبيرة ويأتي هذه البحث ليقدم دراسة قانونية متكاملة لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة وذلك في ثلاث مباحث خصص الأول منها لتعريف الأهداف المشروعة بينما خصص الثاني لدراسة أهم المبادئ التي تحكم تحديد الأهداف العسكرية المشروعة وخصص الثالث لتبيان بعض الأهداف المشروعة والحالات التي يجوز فيها مهاجمتها . 
معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي

 الإنساني ومنطق القوة 

بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قامت بغزو أفغانستان واحتلالها وإزاحة حركة طالبان عن السلطة وطاردت فلول جيشهم وأعضاء تنظيم القاعدة المتحالف معهم وخلال الحرب التي وقعت في أفغانستان في أكتوبر 2001 اعتقلت القوات الأمريكية كثيرا من جماعة طالبان وتنظيم القاعدة وآخرين كانوا في أفغانستان أو باكستان تقول الولايات المتحدة أن لهم علاقة بالإرهاب ونقلت الولايات المتحدة اغلبهم إلى معتقل جوانتانامو في كوبا معتبرة إياهم مقاتلين غير شرعيين والبحث دراسة قانونية للقواعد التي تحكم النزاع المسلح في أفغانستان في أكتوبر 2001 وأثره على معتقلي جوانتانامو ( الذين اعتقلوا خلال ذلك النزاع وذلك في مبحثين يناقش الأول الطبيعة القانونية للنزاع المسلح في أفغانستان بينما يناقض الثاني موقف القانون الدولي الإنساني تجاه معتقلي جوانتامو

وضع الأسرى والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي


تتطرق هذه الدراسة إلى وضع الأسرى والمعتقلين الكويتيين لدى النظام العراقي طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني في ثلاثة مباحث بينما يناقش المبحث الأول دور القانون الدولي الإنساني في حماية ضحايا النزاعات المسلحة بينما يناقش المبحث الثاني الحماية التي تقررها قواعد القانون الدولي الإنساني للأسرى والمعتقلين الكويتيين لدى العراق ويحدد المبحث الثالث واجبات العراق تجاه الأسرى والمعتقلين الكويتيين لديه . 

بينت الدراسة أن من  حق الأسرى الكويتيين في المعتقلات العراقية الاتصال بالعالم الخارجي وكذلك حقهم في المعاملة الإنسانية وأيضا حقهم في الإفراج عنهم أما عن حقوق المعتقلين الكويتيين فلهم حق معاملتهم كأفراد مقاومة كويتية والتفرقة بين معتقلين كأفراد مقاومة كويتية أو لأسباب جزائية أو لأسباب أمنية . 
وأوضحت الدراسة أن واجبات العراق تجاه الكويت ( اتفاقية جنيف ) بإعادة رعاياها من أسرى ومعتقلين بمجرد انتهاء الأعمال العدائية مع البحث عن المفقودين منهم وذلك تنفيذا لالتزام دولي ناتج من اتفاقيات دولية عامة . 

مشروعية إقامة ( البدون أو غير محددي الجنسية ) في الكويت

تأتى هذه الدراسة لتدرس أبعاد البدون أو غير محددي الجنسية في ثلاثة مباحث يحدد الأول منها المقصود بالمصطلحات المستخدمة بهدف التوصل إلى أسباب تعدد المصلحات المستخدمة وتعامل كل من القانون الدولي والقانون الداخلي معها . بينما يحدد الثاني موقف التعاون الدولي من إبعاد البدون وغير محددي الجنسية في ظل قانون الإقامة وأحكام المحاكم بهدف تبيان مشروعية إقامتهم وحدود سلطة الدولة في إبعادهم في القانون الكويتي .
وتؤكد الدراسة أن من الخطأ التصور بان المشكلة يمكن أن تحل عن طريق الإبعاد أيا كان المبرر الذي ينضوي تحته ولذا يمكن أن يمنح هؤلاء الجنسية الكويتية أو استبعادهم ضمن المجتمع الكويتي بأي طريقة من الطرق والعمل على تضافر الجهود الدولية والتنسيق المباشر مع الدول المجاورة للكويت والتي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بأصولهم وجنسياتهم بالإضافة إلى التعاون والتشاور مع المنظمات الإنسانية الدولية كالمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي 

كما حثت الدراسة على مراعاة هذه الفئة والمحافظة على كرامتهم الإنسانية والتي كرسها الدستور الكويتي في نصوصه ونشرتها المواثيق العالمية .
تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد القانون الدولي 

تأتى هذه الدراسة لتناقش مسألة ترسيكم الحدود البرية بين الكويت والعراق من خلال حقائق التاريخ والجغرافيا ومبادئ القانون الدولي بينما خصص الثاني لدراسة الحدود الكويتية العراقية ومعضلة ترسيمها في محاولة لإلقاء الضوء على طبيعة دور مجلس الأمن في ترسيم الحدود بين البلدين .

وانتقلت الدراسة إلى ما ادعاه النظام العراقي بأن الكويت كانت جزءا من العراق واقتطعها الاستعمار البريطاني ولكن المجتمع الدولي لم يعر الادعاءات العراقية بالا ورفض كل الحجج الواهية التي تذرع بها النظام العراقي واصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات ينتج عنها تحرير الكويت بعد احتلال عراقي قارب على السبعة أشهر .
وبينت الدراسة أن مجلس الأمن لم يترك مسألة الحدود بين البلدين معلقة فنص فى القرار 687 (1991) على ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين وتم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء محايدين ومندوب من كل من الكويت والعراق وبعد أن عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات وبعد التحقيق من خط الحدود على الطبيعة استنادا إلى اتفاقية 1932 أوصت بترسيم الحدود بين 
البلدين كما هي عليها فعليا قبل 2/8/1990 مع بعض التعديلات الطفيفة . 

محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي

تجرم هذه الدراسة الأفعال التي ارتكبها النظام العراقي والتي حرمها القانون الدولي تحريما صريحا أما عن طريق قواعد القانون الدولي أو عن طريق اتفاقيات دولية عامة أو خاصة فلقد زخر القانون الدولي بمجموعة من الاتفاقيات الدولية تحرم مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم ضد القانون الدولي . 
وتحدد الدراسة ثلاثة احتمالات لمحاكمة مجرمي الحرب أما أن يحاكم مجرمو الحرب أمام محاكم جنائية دولية ثابتة أو أن يحاكموا أمام محاكم داخلية ذات اختصاص قضائي ولكن ما زالت دول العالم غير مستعدة إلى الآن بقبول فكرة الاختصاص الجزائي لمحاكم دولية وذلك فقد فشلت الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم في إنشاء محكمة جنائية دولية ثابتة بهدف محاكمة من يرتكب جرائم ضد القانون الدولي . 

وبينت الدراسة بان محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الكويتية المختصة غير كامل حاليا على اعتبار أن القانون الجنائي الكويتي الحالي لم يلم بكل أشكال الجرائم التي ارتكبت كما أن المشروع لم يمكن يتصور أن يحدث ما حدث ولتفادى ذلك يجب أن تقام محاكم عسكرية تختص فقط بمحاكمة مجرمي الحرب على أن يكون اختصاصها وقواعدها مستعدة مباشرة من قواعد القانون الدولي . 

موقف القانون الدولي من الادعاءات العراقية ضد دولة الكويت

في الثاني من أغسطس 1990 قامت القوات العراقية بغزو دولة الكويت فى سابقة خطيرة فى العلاقات الدولية وبعدها ادعت بأن الكويت كانت جزءا من العراق إبان الدولة العثمانية اقتطعها منهم البريطانيون ولذلك فان هذه الدراسة التي جاءت من فصليين تقوم على تحليل الادعاء العراقي وفقا لقواعد القانون الدولي من منظورين الأول وفقا للعلاقة بين الكويت والدولة العثمانية والثاني وفقا للعلاقة بين الكويت والعراق . 
وقد ناقش الفصل طبيعة العلاقة العثمانية الكويتية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ليصل إلى نتيجة مفادها أن الدولة العثمانية كانت تمارس شكلا بدائيا من التبعية فرضته طبيعة العلاقة بين الدولة العثمانية باعتبارها تمثل الخلافة الإسلامية وحكام الكويت آنذاك وهذه التبعية لم تتضمن اى شكل من أشكال ممارسة السيادة القانونية اى ممارسة الدولة العثمانية لوظيفة الدولة في إقليم تابع لحاكم الكويت وقد لعبت اتفاقية 1899 بين الكويت وبريطانيا العظمى والحرب العالمية الأولى دورا في غاية الأهمية فى فصم العرى الشكلية أصلا بين الدولة العثمانية والكويت وعندما جاءت اتفاقية لوزان 1923 لتقسم ارث الامبروطورية العثمانية وتقضى عليها رسميا لم يأت اى ذكر للكويت بأنها تابعة للعراق الذي نشأ لأول مرة كدولة قائمة بذاتها في تلك الاتفاقية ولذلك فانه من غير المناسب الكلام عن توارث دولي للعراق على اية حقوق للدولة العثمانية على الكويت .

أما الفصل الثاني فقد ناقش مسألة الاعتراف الدولي الفعلي والقانوني وأثره على العلاقة بين الكويت والعراق وقد حار موضوع ترسين الحدود بين الدوليين على النصيب الأكبر فى هذه الفصل حيث أن الثابت تاريخيا أن العراق قد اعترف بالحدود الكويتية كما هي منذ 1914 مرور بتبادل المذكرات بين الدولتين سنة 1932 التي اعترف العراق فيها صراحة بسيادة واستقلال الكويت وهذه المواثيق خصوصا اتفاقيتي 1932 و 1963 تشكلان الأساس القانوني الذي يدحض اى ادعاءات عراقية بأي جزء من إقليم دولة الكويت كونهما اتفاقيتان دوليتان ملزمتان للعراق والكويت ولا يجوز التراجع عنهما تحت اى ظرف من الظروف . 
وقد خلصت إلى أن الادعاءات العراقية ما هي إلى ادعاءات سياسية لا أصل ولا سند لها في التاريخ ولا في القانون الدولي .

القانون الدولي العام 

ودراسات خاصة عن موقف القانون الدولي من الاحتلال العراقي لدولة الكويت

الدكتور / رشيد حمد العنزى

أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية الحقوق – جامعة الكويت 
الطبعة الثانية 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

 وبعد 

هذا الكتاب يتناول القانون الدولي العام ودراسات خاصة عن موقف القانون الدولي من الاحتلال العراقي لدولة الكويت نقدمه في طبعته الأولى محاولين أن نطرح من خلاله عرضا مبسطا للمبادئ القانونية التي تحكم القانون الدولي المعاصر واضعين نصب أعيننا تعقد المشاكل الدولية المعاصرة وتشابكها ومدركين الآثار الخطيرة التي خلفها العدوان العراقي على الكويت في الثاني من أغسطس 1990 . 
وقد حاولنا في طرحنا للمواضيع الدولية التي جاء بها الكتاب أن نقدم دراسة شاملة عن اغلب المسائل القانونية التقليدية والحديثة والتي هي نتاج للتطور الكبير في العلاقات الدولية المعاصرة مبتعدين عن التفصيل الممل او الاختصار المقل فجعلناه شروحا توفر لقارئها المادة العلمية بطريقة مناسبة تساعده على تفهم القواعد الأساسية فى القانون الدولي وتؤهله للتعامل مع اغلب القضايا الدولية التي قد تواجهه.
وإذا كانت طبيعة الدراسة التقليدية للقانون الدولي تجعل المؤلفات فيه متشابهة ومتكررة فان الغزو العراقي ألاثم للكويت فى الثاني من أغسطس 90 وما تبعه من احتلال غاشم فرض أن تتغير بعض المفاهيم في تدريس مادة القانون الدولي العام ولذلك حاولنا قدر المستطاع أن تتضمن مواضيع هذا الكتاب كل ما من شانه إن يبرر انعكاسات هذا  الاحتلال الغاشم على مواضيع القانون الدولي وزيادة فى إبراز موقف القانون الدولي من العدوان العراقي على الكويت وحتى يصبح هذا الكتاب مرجعا فى هذا الشأن فقد أضفنا البه بابا خاصا يتضمن دراسات قانونية متخصصة تتعلق بالاحتلال العراقي للكويت سيق لنا نشرها في بعض المجلات العلمية المتخصصة خلال السنوات الماضية . 
وإذا كان هنالك من قصور فان عزاءنا أن الكمال لله عز وجل وحده وأملنا أن نكون قد وفقنا فى تقديم ما يساعد أبناءنا الطلبة على استيعاب مواضيع القانون الدولي وأضفنا إلى المكتبة العربية القانونية مرجعا جديدا يضاف إلى ما تحتويه من مؤلفات قيمة لزملاء سبقونا في هذا المجال . 

خطة الكتاب 

يهدف هذا المؤلف إلى دراسة المواضيع ذات الأهمية في القانون الدولي والتعريف بالقانون العام ودراسة احكامة في خمسة أبواب خصص الأول منها لدراسة النظرية العامة للقانون الدولي بينما خصص الثاني لدراسة نظرية الدولة فى القانون الدولي وخصص الثالث لدراسة العلاقات الدولية أما الرابع قد خصص لدراسة المسئولية الدولية وخصص الباب الخامس والأخير لدراسة موقف القانون الدولي من بعض الأمور التي أثارها الغزو العراقي للكويت 2/8/1990 وما تبعه من احتلال غاشم تجاوز الستة أشهر كما يضم الكتاب ملحقا بالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي لردع العدوان العراقي على الكويت وتسوية الآثار الناجمة عنه وذلك على التفصيل التالي :

الباب الأول
النظرية العامة في القانون الدولي العام

الفصل الأول:المقصود بالقانون الدولي
الفصل الثاني :مصادر القانون الدول

الفصل الثالث : العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
الفصل الرابع : الشخصية القانونية الدولية .

الباب الثاني
الدولة في القانون الدولي
مقدمه : أركان الدولة

الفصل الخامس : شعب الدولة

الفصل السادس : إقليم الدولة

الفصل السابع : السلطة 
الباب الثالث
العلاقات الدولية 

الفصل الثامن : المعاهدات الدولية

الفصل التاسع : العلاقات الدبلوماسية

الفصل العاشر : استخدام القوة في العلاقات الدولية

الفصل الحادي عشر : حل النزاعات بالطرق السلمية 

الباب الرابع
المسئولية الدولية 

الفصل الثاني عشر : قيام المسئولية الدولية

الفصل الثالث عشر : المسئولية الجزائية في القانون الدولي
الباب الخامس
دراسات خاصة بموقف القانون الدولي 

من الاحتلال العراقي لدولة الكويت 

الفصل الرابع عشر  : موقف القانون الدولي من الادعاءات العراقية ضد دولة الكويت 

الفصل الخامس عشر : تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد القانون الدولي
الفصل السادس عشر : وضع الأسرى والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي 

الملاحق

الملحق الأول : قائمة بأهم القضايا المشار إليها 
الملحق الثاني : قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باحتلال العراقي للكويت 

الملحق الثالث : ميثاق الأمم المتحدة 

الملحق الرابع : النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية . 
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